( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 3 ) ) .

[ المائدة : 3 ] .

---------

 ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... ) يخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة .

· قال الرازي : اعلم أنه تعالى قال في أول السورة ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام )  ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم ، فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك العموم .

· وقال الآلوسي : قوله تعالى ( حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة ) شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه ( إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ ) .

( الْمَيْتَةُ ) وهي : ما مات من الحيوان حتْفَ أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد .
· الحكمة من تحريمها : لما فيها من الدم المحتقن ، فهو ضار للدين والبدن فلهذا حرمها الله .

· يستثنى من ذلك : الجراد والسمك .

لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) قال ابن عباس : صيده طريه وما أخذ حياً ، وطعامه ما أخذ ميتاً .

وقال ( في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) رواه أبو داود .

وقال ( ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالجراد والسمك ، والدمان : الطحال والكبد ) رواه أحمد .

( وَالْدَّمُ ) أي : وحرم عليكم الدم ، والدم هنا مطلق لكنه قيد بالمسفوح لقوله تعالى (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً ... ) .

والدم المسفوح : هو الذي يخرج من البهيمة عند الذكاة أو بفصد العرق ، أو من الصيد عند ضربه بسهم ونحوه ، أي : الذي يخرج من البهيمة وهي حية ، سمي مســــــــــفوحاً لأنه ينسكب وينصب ، دون ما بقي في العــــــروق والقلب والكلى وما خالــــــط اللحم .

(وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) أي : وحرّم عليك لحم الخنزير ، قال ابن كثير : يعني إنسيه ووحشيه واللحم وجميع أجزائه حتى الشحم .
· قال الثعلبي : وكل شيء منه حرام وإنما خصّ اللحم لأنّ اللحم من أعظم منافعه .

· قال القرطبي : لا خلاف في تحريم خنزير البر .

وقد ذكر الله تحريمه في عدة آيات :

فقال تعالى كما في سورة البقرة ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) .
وقال تعالى في سورة الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ) .

· وهو حيوان سمج والعين تكرهه، له نابان كنابي الفيل، ورأسه كرأس الجاموس، وهو حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه.
· الحكمة من تحريمه :

كثرة الديدان في لحم الخنزير، ولأن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات، وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة، ويقال: إن له تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة .
 ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ) أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله ، لأن الله أوجب أن تذبح جميع مخلوقاته على اسمه العظيم ، فمتى عُدلَ بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغــــــوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع .
· وسمي إهلالاً لأن الذابح يسمي مقصوده عند الذبح ويرفع صوته بذلك .
( وَالْمُنْخَنِقَةُ ) أي : وحرمت عليكم المخنقة ، وهي التي تموت بالخنق ، إما قصداً أو اتفاقاً ، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به ، فهي حرام .

( وَالْمَوْقُوذَةُ ) وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت .
( وَالْمُتَرَدِّيَةُ ) وهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك ، فلا تحل .

( وَالنَّطِيحَةُ ) وهي التي تموت بسبب نطح غيرها لها ، فهي حرام .

والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي : منطوحة .

( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ) أي : ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب ، فأكل بعضها فماتت بذلك ، فهي حرام ، وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع . قاله ابن كثير .

· قال الفخر :قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل بعضه أكلوا ما بقي ، فحرمه الله تعالى.

وفي الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد نفد ولا حكم له ، وإنما الحكم للباقي.
( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) أي : إلا ما أدركتموه حياً من هذه المذكورات التي انعقد سبب موتها فذكيتموه ذكاة شرعية فهو حلال ، وعلى هذا جمهور العلماء .

· قال الطبري : معناه : إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهوراً .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) نصب على الاستثناء المتصل، عند الجمهور من العلماء والفقهاء. وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفية حياة، فإن الذكاة عاملة فيه، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له.
وقال بعض العلماء : إن الاستثناء منقطع ، فالمعنى : إلا ما ذكيتم مما أحللته لكم ، لا من المذكورات في الآية .
· تعربف الذكاة :
لغة : تمام الشيء ، ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل .

وشرعاً : ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطـع حلقـومه ومريئه أو عقر ممتنع .
· والذكاة شرط لحل الحبوان المباح .

أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحـم غير السمك والجراد إلا بذكاة .

لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) فاشترط الله الذكاة .
والحكمة منها : تطييب الحيوان المذكي ، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب ، لأنه يسارع إليه التجفف .

والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها ، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل .

· إلا السمك والجراد وكذا حيوانات البحر لا تحتاج إلى ذكاة ، لأنه ميتته حلال ، وقد تقدم .

· شروط الذكاة :

أولاً : أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً .

أما المسلم فظاهر .

ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهـم .

عن كعب بن مالك ( أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ( عن ذلك ، فأمر بقتلها ) رواه البخاري .

وفي رواية ( أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي ( فقال : كلوها ) متفق عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذا الحديث :

إحداها : إباحة ذبيحة المرأة .

الثانية : إباحة ذبيحة الأمة .

الثالثة : إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي ( لم يستفصل .

الرابعة : إباحة الذبح بالحجر .

الخامسة : إباحة ذبح ما خيف عليه الموت .

السادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه .

السابعة : إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه .

وأما الكتابي - وهو اليهودي والنصراني - فتحل بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) .

قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم .

وعن أنس . ( أن امرأة يهودية أتت رسول الله ( بشاة مسمومة فأكل منها ) رواه أحمد .

وعنه أيضاً ( أن يهودياً دعا رسول الله ( إلى خبر وشعير وإهالة سنخة فأجابه ) رواه أحمد .

[ الإهالة السنخة ] الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته .

قال شيخ الإسلام : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

· فغير الكتابي لا تحل ذبيحته : كالمجوسي والوثني والمرتـد والعلماني والرافضي وغيرهم من المشركين .

· اختلف العلماء : هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه مؤمنين أو أن المعتبر هو بنفسه ؟ الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأن المعتبر هو بنفسه ، فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدهما من غير أهل الكتاب ، كأن يكونا من الوثنيين أو المجوس .
وهذا مذهب المالكية والحنفية ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً ) .

الشرط الثاني :أن يكون عاقلاً .

وهذا قول جماهير العلماء .
لأن الذكاة يعتبر لها قصد كالعبادة  ، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد ، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة فذبحتها .

· فلا تصح تذكية المجنون والسكران أو الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم .

الشرط الثالث : وأن يكون محدّد ، وأن ينهر الدم .

لحديث أبي يعلى شداد بن أوس . قال : قال ( ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) رواه مسلم .
ولأن الذبح بغير المحدد فيه إيلام للبهيمة ، بخلاف المحدد ففيه إراحة لها وتعجيل بزهوق النفس .

فكل ما أنهر الدم فإن التذكية به صحيحة مجزئـة كالحديد والحجـر والخشب

فإن ذبحها بغير محدد لم تحل : مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت .

الشرط الرابع : أن ينهِر الدم .

لحديث رافع بن خديج . قال : قال رسول الله ( ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) متفق عليه .

· يستثنى السن والظفر فلا يجوز التذكية بهما .

للحديث السابق (ليس السن والظفر ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) متفق عليه .

· لا فرق في السن والظفر أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره لظاهر حديث رافع بن خديج السابق ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

وقالت الحنفية : تجوز الذكاة بالسن والظفر المنفصلين، وإنما تحرم الذكاة بهما إذا كانا متصلين، وأجابوا عن حديث رافع السابق، بأن المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع.

والصحيح مذهب جمهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم الحديث .

قال في المغنى رداً عليهم : ولنا عموم حديث رافع ، ولأن مالم تجز الذكاة به متصلاً لم تجز به منفصلاً .

· قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم فنهى الشارع عن ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين : أحدهما : أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر ، الثاني : أن في القتل بالظــفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها .

الشرط الخامس : أن يقطعَ الحلقوم والمريء .

في رقبة الحيوان أربعة عروق :

الحلقوم : وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً .

المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .

والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء .

· ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا ؟

القول الأول : لا بد من قطع الأربعة ، فلا يكفي قطع بعضها فقط .

واختاره ابن المنذر .

القول الثاني : لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين .

وهذا مذهب أبي حنيفة ( وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) .
القول الثالث : أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي : الحلقوم والودجان .

وهذا مذهب مالك .

القول الرابع : أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما : المريء والحلقوم .

وهذا مذهب الحنابلة .

وسبب الخلاف أن النبي ( قال ( ما أنهر الدم ... ) ولم يحدد ، فلذلك اختلفوا .

والراجح : الله أعلم .
الشرط السادس : أن يُذكر اسم الله عليه .

· وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنها شرط لا تسقط مطلقاً ، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : وهذا أظهر الأقوال ، فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه في غير موضع .

واستدلوا :

بقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) قالوا: وهذا عام، ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتسميته فسقاً .

وبحديث رافع بن خديج . قال : قال ( ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .

فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل ، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة ، فكذلك إذا لم يسم ، لأنهما شرطان قرن بينهما النبي ( في جملة واحدة ، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل .

القول الثاني : أنها واجبة في حالة الذكر دون حال النسيان .

وهذا قول الحنفية والمالكية والمشهور في مذهب الحنابلة .

لقوله ( ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .

القول الثالث : أنها سنة مطلقاً .

وهذا مذهب الشافعي .

واستدلوا بحديث ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله ) وهو حديث ضعيف .

والصحيح الأول وأنها لا تسقط مطلقاً .

· يشترط أن يكون بلفظ : بسم الله .

فلو قال : بسم الرحمن أو باسم رب العالمين :

فقيل : لا يجزئ ، وهذا قول الشافعية والحنابلة .

لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى : بسم الله .

وقيل : يجزئ ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

قالوا : المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو ، لا خصوص : بسم الله ، وهذا الراجح .

· قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه ، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية ، وأما تغيير الآلة فلا يضر ، فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فلا بأس ) .
· أما في الصيد ، لو سمى على صيد فأصاب غيره حل ، مثال : أرسل كلبه على أرنب ، ثم إن الكلب صاد غزالاً فإنه يحل .

والفرق : إن التسمية في باب الصيد تقع على الآلة ، والتسمية في باب الذكاة تقع على عين المذبوح .

· وقت التسمية : وقتها عند الجميع وقت الذبح ، لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز منه .

 ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) أي : وحرم عليكم الذي ذبح على هذه النصب .

· والنصب : حجارة كانوا يذبحون عليها وتصب عليها دماء الذبائح تقرباً لمعبوداتهم من الأصنام والأوثان .
وقيل : المراد بالنصب : الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله من الحجارة وغيرها ومنها أنصاب حول البيت 360 كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها . والأول أرجح وأن المعنى : ما ذبح عليها .

قال ابن كثير بعدما ذكر قول بعض السلف إن المراد بالنصب : حجارة كانوا يذبحون عليها قال : وكذا ذكره غير واحد ، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب ، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله ، فالذبح للنصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ، وينبغي أن يحمل على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله .

( وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ) أي : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام .
قال الطبري : وأن تطلبوا علم ما قسمَ لكم أو لم يقسم بالأزلام .
· والاستقسام : طلب القسْم ، أي : طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم ، وطلب خير الأمرين .

· والأزلام جمع زَلَم ، وهي عبارة عن أقداح ثلاثة مكتوب على أحدها ( افعل ) وعلى الثاني ( لا تفعل ) والثالث خال من الكتابة ، فإذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً أو تجارة أو زواجاً ولم يتبين له وجه الصواب أجالها أو وضعها في كيس ونحوه ثم أخرج منها واحداً فإذا خرج الذي عليه (افعل) مضى لشأنه، وإذا خرج المكتوب عليه (لا تفعل) أحجم ولم يمض لشيء .
· قال الرازي : في الآية قولان :

الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح ، وكانوا قد كتبوا على بعضها : أمرني ربي ، وعلى بعضها : نهاني ربي ، وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة ، فإن خرج الأمر أقدم على الفعل ، وإن خرج النهي أمسك ، وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى ، فمعنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح.

الثاني : قال المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الاستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه ، والأزلام قداح الميسر ، والقول الأول اختيار الجمهور .
( ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) المراد بالفسق الخروج عن طاعة الله .

· قال ابن كثير : أي: تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك، وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه الخيَرَة في الأمر الذي يريدونه ، كما رواه الإمام أحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله قال: ( كان رسول الله ( يعلمنا  الاستخارة  كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هَمَّ أحدُكُم بالأمْرِ فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أسْتَخِيركَ بعلمكَ، وأسْتَقْدِرُك بقدرتكَ، وأسألُكَ من فَضْلك العظيم؛ فإنك تَقْدِر ولا أقْدِر، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم، وأنت عَلام الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم  هذا الأمر -ويسميه باسمه-خيرًا لي في دِينِي ومَعاشي وعاقِبة أمري، فاقدُرْهُ لي ويَسِّره لي  وبارك لي فيه، اللهم إن كنتَ تَعْلَمْهُ شرا لي في ديني ومَعاشي وعاقبة أمري، فاصْرِفْنِي عنه، واصرفه عنِّي، واقْدُرْ لي الخير حيث كان، ثم رَضِّني به ) لفظ أحمد .

( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ) أي : من زواله وانقضائه .
· قال الرازي : قوله تعالى ( اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ) فيه قولان :

الأول : يئسوا من أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة.
والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم ، وذلك لأنه تعالى كان قد وعد بإعــــــلاء هذا الدين على كل الأديان ، وهو قوله تعالى ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّهِ ) فحقق تلك النصرة وأزال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد أن كانوا غالبين ، ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين ، وهذا القول أولى. 
( فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ) أي: لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني، أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم، وأشف صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة.
( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) هذه أكبر نعم الله ، عز وجل، على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف، كما قال تعالى ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ) أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي، فلما أكمل  الدين لهم تمت النعمة عليهم ، ولهذا قال ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ) أي: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه.
عن طارق بن شهاب قال ( جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال قوله ( الْيَـــــــــوْمَ أَكْمَـــلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُــــــــمْ نِعْمَتِي ) فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ( والساعة التي نزلت فيها على رسول الله ( ، نزلت عَشية عَرَفَة في يوم جمعة ) رواه البخاري .
( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى  لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له ؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبَّان، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ( ( إن الله يحب أن تؤتى رُخْصته كما يكره أن تؤتى مَعْصِيته ) لفظ ابن حبان.
· في هذه الآية جواز الأكل من الميتة عند الضرورة وهنا مباحث :

أولاً : تعريف الضرورة لغة وشرعاً :

قال ابن منظور : الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر .

وشرعاً : للضرورة تعاريف متقاربة في المعنى عند الفقهاء ، ومن ذلك ما يأتي : 

قيل : إنها بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام .
وقيل : ومعنى الضرورة هاهنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل ، والمعنى متقارب .

ثانياً : بيان حد الاضطرار الذي يبيح تناول المحرم : 

حد الاضطرار هنا يتبين من مجموع الآيات الواردة في الموضوع ، وهي :

قوله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) .
فأطلق في هذه الآية الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها .

قوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .
فقيد الإباحة في هذه الآية بأن يكون المضطر غير باغ ولا عاد لكنه لم يبين سبب الاضطرار ولم يبين المراد بالباغي والعادي .

قوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
فبين سبحانه سبب الاضطرار وهو المخمصة .

وإذاً : يمكننا أن نقول : إن حد الاضطرار المبيح لتناول المحرم هو أن يخاف على نفسه التلف بسبب الجوع ولم يجد ما يتغذى به من الحلال ، بشرط أن يكون غير متجانف لإثم ، وهو الباغي والعادي .

· وقد اختلف العلماء في المراد بالباغي والعادي على قولين :

القول الأول : أن المراد بالباغي هو الخروج على إمام المسلمين ، والإثم الذي يتجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين ، ويلحق بذلك كل سفر معصية لله ، لأن في ذلك إباحة على المعصية وذلك لا يجوز .

فعلى هذا القول :الباغي : الخارج على الإمام ، والعادي : قاطع الطريق ، وكل مسافر سفر معصية .

القول الثاني : أن المراد بالباغي : الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال ، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه .

ورجح هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب، وهو قول أكثر السلف...وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة.

ورجح هذا القول القرطبي والإمام ابن جرير .

ثالثاً : بيان حكم تناول الطعام المحرم في حال الضرورة .

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها .

وهذا قول الحنفية والصحيح من مذهب المالكية وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة ، وأصح الوجهين عند الشافعية . 

لقوله تعالى  ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) .
ولقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال ؛ إلقاء بيده إلى التهلكة ، ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحل الله له فلزمه ، كما لو كان معه طعام حلال .
القول الثاني : أنه لا يلزمه في هذه الحال الأكل من المحرم .

لأن له غرضاً في تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ، ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص .

والراجح القول الأول أنه يجب عليه أن يأكل في هذه الحال ، وهو اختـيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال : ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه ، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار .

رابعاً : بيان مقدار ما يباح للمضطر تناوله من المحرم .

يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع .

واختُلف في حكم الشبع على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لا يباح له الشبع .

وهو قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد وأحد القولين للشافعي .

وهو قول ابن الماجشون من المالكية .

قالوا : لأن الآية دلت على تحريم ما ذكر فيها ، واستثنى ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحال الابتداء .

ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية ، يحققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل كذا هاهنا .

القول الثاني : أن له الشبع .

وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي .

لحديث جابر بن سمرة (أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدر شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله ، فسأله فقال : (هل عندك غنى يغنيك ؟) قال: لا، قال: فكلوها) فأطلق النبي ( الأمر بأكل ولم يحدد .

القول الثالث : التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع ، ومن ضرورته مرجوة الزوال فلا يحل له إلا سد الرمق ، لأن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة ، ويفضي إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له .

وهذا احتمال في مذهب الحنابلة ، ذكره صاحب المغني ، وقول في مذهب الشافعي .

وهذا القول هو الراجح .

خامساً : هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم ؟

الصحيح أنه يجوز له ذلك ، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وهو قول الشافعية .

لأنه لا ضرر في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته .

سادساً : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى ، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير .

سابعاً : كل المحرمات إذا اضطر إليها ، وزالت بها الضرورة كانت مباحة ، قلنا ( وزالت بها الضرورة ) احترازاً مما لا تزول به الضرورة ، كما إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل سم ، فلا يجوز أن يأكل ، لأنه لا تزول بها ضرورته ، بل يموت به ، ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له ، لأنه لا تزول به ضرورته ، ولذلك لو احتاج إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له ، لأنه تزول به ضرورته .

ثامناً : لو اضطر لميتة آدمي ، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها ، وقالت الشافعية : إنه يجوز أكلها عند الضرورة ، وهو الصحيح .  ( الشيخ ابن عثيمين ) .

الفوائد :

1- تحريم الميتة .

2- تحريم ما ذكر من الميتات ، كالنطيحة والمتردية .. الخ .

3- تحريم الدم المسفوح .

4- تحريم الخنزير .

5- تحريم الذبح لغير الله .

6- أن ما أدرك حياً من هذه الأشياء فإنه يكون حلالاً .

7- تحريم الاستقسام بالأزلام .

8- أن المشركين قد أيئسوا من تغيير الناس عن دينهم .

9- تحريم خشية الكفار .

10- بيان نعمة الله على هذه الأمة .

11- شرف ذلك اليوم الذي أكْمل فيه الدين .

12- كمال الدين .

13- خطر الابتداع في الدين .

14- رحمة الله بعباده حيث أباح لهم المحرّم عند الضرورة .

15- إثبات هذين الاسمين لله تعالى : وهما الغفور والرحيم .  ( السبت / 20 / 8 / 1434 هـ ) 
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